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الأزمات الاقتصادية تقود مسقط

 إلى فرض الضريبة على الدخل

الحكومة التونسية ترضخ للمركزي 

بسحب موازنة تكميلية باهظة التكلفة

 مسقط - أدركت سلطنة عمان ضرورة 
التفكير في خطة اقتصادية تضمن خلال 
الأعـــوام المقبلـــة جلـــب مصـــادر تمويل 
عبر فرض ضريبة علـــى أصحاب الدخل 
القوي وذلك بهدف تنويع الإيرادات وسد 
الفجوة المالية التي ســـببها وباء كورونا 

وتهاوي أسعار النفط.
وقالـــت وزارة الماليـــة العمانيـــة في 
خطـــة اقتصاديـــة للفتـــرة مـــن 2020 إلى 
2024، نُشـــرت تفاصيل جديـــدة عنها في 
ســـاعة متأخرة الأحد، إنه من المتوقع أن 
تســـتحدث الســـلطنة فرض ضريبة دخل 
تُطبق علـــى أصحاب الدخـــل المرتفع في 

العام 2022.
وتهـــدف الخطـــة إلـــى خفـــض عجز 
الميزانيـــة إلـــى 1.7 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي بحلـــول 2024 من عجز 

مبدئي 15.8 في المئة في العام الجاري.
وتســـتهدف السلطنة زيادة الإيرادات 
غيـــر النفطية للحكومة إلـــى 35 في المئة 
مـــن الإجمالـــي بحلول 2024، مـــن 28 في 
المئـــة هـــذا العـــام. ولا تحصـــل أي مـــن 
دول مجلـــس التعاون الخليجي الســـت، 
وجميعها منتجة للنفط، ضريبة دخل من

الأفراد.
وفي الشـــهر الماضي، أقر الســـلطان 
هيثم، الذي تقلد الحكـــم في يناير، خطة 
مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة 
فـــي الماليـــة الحكوميـــة وســـط ضغوط 
أزمـــة فايـــروس كورونا وأســـعار النفط 

المنخفضة على خزينة الدولة.
وتم كشـــف بعـــض تفاصيـــل الخطة 
في نشرة ســـندات صدرت الشهر الماضي 
دون ذكـــر موعد لتطبيـــق ضريبة الدخل. 
وجاء فـــي الخطة أن حصيلـــة الضريبة 

سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.
كبيـــرة  مالـــك،  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري، 
”ســـتكون ضريبـــة الدخـــل علـــى الأفراد 

الأولى من نوعها في الخليج. أعتقد أنها 
ســـتكون خطوة مهمة وســـتتابعها دول 

مجلس التعاون الخليجي عن كثب“.
وقالـــت وثيقـــة التـــوازن الاقتصادي 
متوســـط الأجل إن المبادرة مـــا زالت قيد 
الدراسة وإنه يجري فحص جميع جوانب 
التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.

الخطة  تســـتهدف  الوثيقة،  وبحسب 
إعادة توجيه الدعم لمســـتحقيه فحســـب 
بدلا من توزيعه بلا اســـتثناء. وسيجري 
حســـاب أســـعار جديدة للكهرباء والمياه 

تدريجيا خلال السنواتالقادمة.

وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمـــش اقتصاد عُمان بعشـــرة في المئة 
هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش 
في الخليج، وأن يتســـع العجز إلى 18.3 
في المئة من النـــاتج الإجمالي من 7.1 في 

المئة العام الماضي.
وفي منتصف أكتوبر، قال الســـلطان 
هيثم إنه ســـيجري تطبيـــق ضريبة قيمة 
مضافة بنسبة 5 في المئة في أبريل 2021، 
في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.

وتعـــد ضريبـــة القيمـــة المضافة من 
مطالب صنـــدوق النقد الدولي بترشـــيد 
الإنفـــاق وتنويـــع مصـــادر الدخل حيث 
تهدف الســـلطنة إلى توليد دخل ضريبي 

أكثر استقرارا.
وتعتبـــر ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
يتحمـــل قيمتها  ضريبة ”غير مباشـــرة“ 
المســـتهلك النهائي في حـــين يقوم المورّد 
(الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل 
الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب، 

كما تعتبر ضريبة على الاستهلاك.
وســـيتم فرض هـــذه الضريبـــة على 
معظم الســـلع والخدمات (باســـتثناءات 
محـــددة في القانـــون واللائحـــة) في كل 
نقطـــة بيع أي في كل مرحلـــة من مراحل 
سلســـلة التوريد، كما أنها ستفرض على 
استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات 

محددة في القانون واللائحة كذلك.
وكانت السلطنة قد أصدرت تشريعات 
أخـــرى لتهيئـــة المنـــاخ العام قبـــل إقرار 
هـــذه الضريبة وذلك من خـــلال القوانين 
الشـــراكة  كقانون  للاقتصـــادي،  المحفزة 
بين القطـــاع الحكومي والقطاع الخاص، 
وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقد 
كان ســـبب التأخيـــر في تطبيـــق ضريبة 

القيمة المضافة حســـب خبـــراء يعود إلى 
تهيئـــة المناخ لاســـتكمال تلـــك القوانين 

والتشريعات.
ومن المنتظـــر أن توفر ضريبة القيمة 
المضافة مـــوردا إضافيا للماليـــة العامة 
للدولة يضمن اســـتمرار جودة الخدمات 
العامة، كما أنها ســـتدعم تحقيق أهداف 
الســـلطنة في تقليـــل الاعتماد على النفط 
الأخـــرى  الهيدروكربونيـــة  والمنتجـــات 

كمصادر رئيسية لإيراداتها.

وكانت دول الخليج قد وقعت اتفاقية 
فـــي 2016 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
لمواجهة ضغوط النفط، مع اتفاق ضمني 
بأن تطبـــق الســـعودية والإمـــارات أولا 
الضريبـــة، وهو ما حدث بالفعل، ولحقت 

بهما البحرين في 2019.
ويعد فرض ضريبـــة القيمة المضافة 
أحـــد الإصلاحـــات الاقتصاديـــة في دول 
مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد مصدر 

جديد للإيرادات.
واتفقـــت دول الخليج على اســـتثناء 
والخدمات  والتعليـــم  الصحية  الرعايـــة 
الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة 

القيمة المضافة عند تطبيقها.
ويُعوّل على أن يكون لتطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافة أثرٌ إيجابيٌ على التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وعلى القدرة 
حيـــث  للســـلطنة  الدوليـــة  التنافســـية 

ستسهم الموارد المالية المتحصلة منها في 
بناء اقتصاد مستدام للأجيال القادمة.

كمـــا أنهـــا ستســـهم فـــي تحســـين 
الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية 

الأساسية في المستقبل.
وسيســـهم تطبيـــق هـــذه الضريبـــة 
في توليـــد دخل ضريبي أكثر اســـتقرارا 
ويمكن التنبؤ به في الظروف الاقتصادية 
الجيـــدة والصعبة وتكمـــن فاعليتها في 

انخفاض تكاليف إدارتها وتحصيلها.
وســـيعمل قطـــاع الأعمـــال كمحصّل 
للضرائب في الســـلطنة وســـيتحمل فقط 
تكاليف فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة 
والامتثال  بهـــا  والمطالبـــة  وتحصيلهـــا 
بالالتزامات الضريبيـــة بموجب القانون 
المؤسســـات  تقـــوم  بحيـــث  واللائحـــة، 
المســـجلة بإضافـــة هـــذه القيمـــة علـــى 
للضريبة  الخاضعـــة  والخدمات  الســـلع 
التي تقدمهـــا على أن يتحمـــل الضريبة 
المستهلك النهائي المتلقي لهذه السلع أو 

الخدمات.
ويتعـــين على قطـــاع الأعمـــال القيام 
المضافة،  القيمـــة  لضريبـــة  بالتســـجيل 
كما ســـتحتاج المؤسسات بموجب قانون 
هذه الضريبة إلى تشغيل نظام محاسبة 
بســـجلات  والاحتفـــاظ  فعّـــال  وفوتـــرة 

محاسبية دقيقة.
ويُتوقع أن يكون تأثير ضريبة القيمة 
المضافـــة علـــى كلفـــة المعيشـــة محدودا 
خاصة وأن النســـبة التي سيتم تطبيقها 
في السلطنة تعدّ منخفضة إذا ما قورنت 
مـــع تلك المطبقـــة في بلـــدان أخرى حول 
العالـــم ما يعني أن تأثيـــر هذه الضريبة 
على أســـعار الســـلع والخدمات سيكون 

غير ملحوظ.

 تونس - رضخت الحكومة التونســـية 
للبنك المركزي بســـحبها مشروع موازنة 
تكميلية باهظة التكلفة بعد رفض المركزي 
إصدار ســـندات لتمويل العجز القياسي 

في موازنة العام المقبل.
قالـــت الحكومة التونســـية، الاثنين، 
إنهـــا ســـحبت مشـــروع قانـــون الموازنة 
التكميليـــة لعـــام 2020، والتـــي تنطـــوي 
علـــى أكبر عجز منذ عقـــود، وذلك بعد أن 
طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض 

خطط إنفاقها.
بالبرلمـــان  الماليـــة  لجنـــة  ورفضـــت 
الأســـبوع الماضي، مشروع القانون الذي 
كان يضم خططا لزيادة العجز المالي إلى 
14 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، 
وزيـــادة النفقـــات بنحو أربعـــة مليارات 
دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود 

تخفيف أثر جائحة فايروس كورونا.
وكانـــت الحكومـــة تعول على شـــراء 
البنك المركزي لســـندات خزانـــة لتمويل 
هـــذا العجـــز. لكن البنك رفـــض الخطوة 

قائـــلا إنها ســـترفع التضخـــم وتخفض 
العملـــة  علـــى  وتضغـــط  الاحتياطيـــات 

المحلية ضمن مخاطر أخرى.
ويقوض الاقتصاد التونســـي ارتفاع 
الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما 
تفاقم بفعل الجائحة إلى جانب اضطراب 

سياسي استمر عاما.

ونقلت صحيفة ليدرز المحلية للخبيرة 
في الاقتصاد فاطمة مراكشـــي الشـــرفي 
قولها، إنه ”فـــي ظل هذه الأوضاع المالية 
بنبغي على البنك المركزي اتباع سياســـة 
نقديـــة أكثر مرونة، كمـــا هو مطلوب منه 
اليوم“، مشـــيرة إلى أن ”شـــراء ســـندات 
من الســـوق المالية من شـــأنه أن يحسن 

السيولة، لكنه يزيد من معروض النقد ما 
يؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة“.

المركـــزي  ”إصـــدار  أن  وأوضحـــت 
لســـندات وإعادة شـــرائها ســـيؤدي إلى 
تكديس النقود دون اســـتثمار ات وخلق 
للثـــروة، مـــا سيتســـبب بالضـــرورة في 
التضخم، حيث أن هذا التضخم سيؤدي 
إلى انخفـــاض قيمة الدينار، ويزيد تكلفة 

الواردات“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الخطوة ســـتزيد 
من جهة أخرى من تآكل القدرة الشـــرائية 
للتونســـيين وخصوصا الطبقات الهشة، 
حيث أن ذلك ســـيفجر المطلبية النقابية، 
والمطالبـــة بزيـــادات في الأجـــورة التي 
ســـيتم منحهـــا دون مصـــادر تمويل ما 

يعمق التضخم المالي“.
وأضافت أن ”كل هذه الظروف سترمي 
بالمواطنـــين فـــي دوامة ارتفاع الأســـعار 

وارتفاع كلفة الأجور والاستهلاك“.
وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على 
السياحة بـ21.6 في المئة في الربع الثاني 

من 2020 مقارنة مع مســـتواه قبل عام، إذ 
تضرر بشـــدة من حظر الســـفر المفروض 

لكبح انتشار فايروس كورونا.
وحدد مشروع القانون ميزانية الدولة 
بمبلغ 52.6 مليـــار دينار، أي بزيادة 4 في 
المئة، في حين لم يتضمن المشـــروع زيادة 

ضريبية ولا ضرائب جديدة.
التونســـية  الحكومـــة  واختـــارت 
الجديدة، بقيادة رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي، الإنصـــاف فـــي الحســـابات 
وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات 
دينار كنفقـــات للتنمية، منهـــا 1.5 مليار 

دينار فقط مخصصة للمشاريع.
وتم إعداد هذا المشروع بتحديد سعر 
برميل النفط بقيمـــة 45 دولارا، مع توقع 
أن تكـــون جملـــة المداخيـــل الجبائية 30 
مليار دينـــار، فيما تفوق نفقات التصرف 
30 مليار دينار، أما خدمة الدين العمومي 
فإن نفقاتها ســـتناهز الــــ15 مليار دينار، 
وبهـــذه المعطيات يكون عجز الميزانية في 

حدود 20 مليار دينار.

ــــــر  ــــــة غي دفعــــــت الأزمــــــة الاقتصادي
المسبوقة ســــــلطنة عمان إلى التفكير 
ــــــة على  ــــــا فــــــي فــــــرض الضريب جدي
الدخل في أفق الأعــــــوام المقبلة، في 
خطوة عجل بها تهاوي أسعار النفط 
وتراجع محركات النمو بعد إقرارها 
ــــــة القيمة المضافة منذ شــــــهر  لضريب

تحت ضغوط فايروس كورونا.

استهلاك حذر في ظل الأزمة

خطة تشمل إعادة توجيه الدعم واحتساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه
تواصل تهريب البضائع الإسبانية 

إلى الرباط عبر منفذي سبتة ومليلية

 الربــاط - وضـــع غلق معبري ســـبتة 
المغـــرب  بـــين  الحدوديـــين  ومليليـــة 
وإســـبانيا، الرباط تحت مجهر المراقبة، 
في وقت كشـــفت فيه تقارير أن ”التهريب 
المعيشـــي“ يواصل انتعاشه ما من شأنه 
أن يضاعـــف متاعـــب الاقتصـــاد المحلي 
ويجهض خطط الحكومـــة في محاصرة 

التجارة الموازية.
وقال تقرير مغربي رســـمي إن إغلاق 
معبري ســـبتة ومليلية اللذين يخضعان 
إلـــى إدارة إســـبانيا وتطالـــب الربـــاط 
باســـترجاعهما، لا يعالج أسباب انتشار 
تجارة ”التهريب المعيشي“ شمال البلاد.

وجـــاء ذلـــك فـــي التقرير الســـنوي 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  للمجلـــس 
والبيئي، والذي تســـلمه العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس ونشر في الجريدة 

الرسمية مساء الأحد.
وأوضح التقريـــر أن ”إغلاق معبري 
ســـبتة ومليلية من طرف المغرب، وكذلك 
منـــع العمليـــات التجاريـــة عبـــر ميناء 
مليليـــة، منـــذ يوليـــو 2018، تدابيـــر من 
شـــأنها أن تكـــون ناجعـــة علـــى المـــدى 

القصير“.

واســـتدرك ”غير أن الإغلاق لا ينصب 
علـــى معالجة الأســـباب العميقـــة التي 

سمحت بانتشار تجارة التهريب“.
ويمتهـــن المئات مـــن المغاربة تهريب 
السلع من المدينتين إلى باقي المدن داخل 
المغرب، حيـــث يعملون على حمل أكياس 
ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق 
ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية 

وبيعها.
وأردف ”أحـــد الأســـباب الرئيســـية 
هـــو  المعيشـــي،  التهريـــب  لانتشـــار 
القصور الحاصل على مســـتوى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيـــة، الذي راكمته 

المناطق المحيطة بالمدينتين منذ عقود“.
كما قـــدم التقرير توصيات لمرحلة ما 
بعد منع تجارة التهريب، بعد 60 سنة من 
اســـتمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون 
أن يتوقـــف ما يعرف محليـــا بـ“التهريب 

المعيشي“.
وأوصـــى التقرير بـ“منـــح تحفيزات 
ضريبية وتمويلية، وتبســـيط الإجراءات 
الإدارية أمام الشركات الوطنية، تشجيعا 
لها على التوســـع فـــي المناطق المحاذية 

لسبتة ومليلية“.
وفي مارس الماضي أغلقت السلطات 
المغربيـــة معبري ســـبتة ومليلية نهائيا 

أمام تجارة ”التهريب المعيشي“.
منفـــذ  إغـــلاق  يبـــرر  المغـــرب  وكان 
الجمـــارك البـــري مـــع مدينتـــي ســـبتة 
ومليليـــة شـــمال البـــلاد والخاضعتـــين 

للســـيطرة الإســـبانية، بمحاولـــة منـــع 
التهريب وإعادة ترتيب اقتصاد الظل.

وكان تقريـــر للبرلمـــان المغربي صدر 
في فبرايـــر الماضي، قـــال إن ”المغربيات 
الممتهنـــات للتهريـــب المعيشـــي بمعبـــر 
ســـبتة، يعشـــن وضعا مأســـاويا وينمن 
ليومين وأكثـــر في العراء“، مشـــيرا إلى 
يمتهـــن  امـــرأة   3500 ”حوالـــي  وجـــود 
التهريب المعيشي و200 طفل قاصر بمعبر 

سبتة“.
وترفـــض المملكة المغربيـــة الاعتراف 
بشـــرعية الحكم الإســـباني على مدينتي 
سبتة ومليلية، وتعتبرهما جزءا لا يتجزأ 
مـــن التـــراب المغربـــي، وتطالـــب الرباط 
مدريد بالدخول في مفاوضات مباشـــرة 

معها على أمل استرجاع المدينتين.
ومنـــذ إغلاق المغرب لمعبري المدينتين 
في ديســـمبر الماضي، بعد قرار سابق في 
يوليو 2019 بمنع أي عملية اســـتيراد أو 
تصدير لم يتوقف الجدل داخل الأوســـاط 

الاقتصادية المغربية.
وبالتزامن مع تلك الإجراءات حينها، 
ناقـــش البرلمان وحتى مطلـــع هذا العام، 
تقريرا يرصد معاناة العاملات في تهريب 
الســـلع، قبـــل أن تصـــدر لجنـــة برلمانية 

توصياتها بخصوص التقرير.
وتعرض التقريـــر آنذاك إلى خلفيات 
اتخاذ الســـلطات المغربيـــة لقرارها بعد 
60 ســـنة من اســـتمرار الجمـــارك البرية 
”التهريـــب  يتوقـــف  أن  دون  مفتوحـــة، 
المعيشـــي“، عند ردود الفعـــل والقراءات 

المختلفة للإجراءات المغربية.
كما يتوقـــف التقرير عند ردود الفعل 
الإســـبانية، وقـــد تحـــدث عـــن خســـائر 
محتملـــة يتكبدها الاقتصـــاد المحلي في 

المدينتين.
وأشـــار إلى أن التهريب يكلف خزينة 
الدولة المغربية خســـائر سنوية تتراوح 

بين 500 و700 مليون دولار.
وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته 
فـــي يناير الماضي، ”توجـــد حوالي 3500 
امـــرأة تمتهن التهريب المعيشـــي بمعبر 

سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر“.
ولفت إلـــى أن المغربيـــات الممتهنات 
للتهريب المعيشي يعشن وضعا مأساويا 
وينمن ليومـــين وأكثر في العـــراء. وقال 
إنهـــن ”يســـتعملن الحفاظـــات خوفا من 
ضياع فرصـــة العبور إلى ســـبتة لجلب 

السلع المهربة“.
ويـــرى عبدالله الهامـــل، عضو لجنة 
الماليـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة بمجلس 
النـــواب المغربـــي، أن ”التهريـــب الـــذي 
ينتشـــر بالمعبريـــن لـــه انعكاســـات على 

الاقتصاد الوطني“.
وأضاف الهامل، وهو أستاذ بجامعة 
وجدة في حديث مع الأناضول، ”بالمقابل 
نجد سكانا في منطقة مجاورة يستفيدون 
من التهريب المعيشي، ولا يستطيعون أن 

يوفروا دخلا ماديا آخر إلا من خلاله“.
الحالـــة  إلـــى  بالنظـــر  أنـــه  وأكـــد 
الاجتماعية لسكان الشمال يصعب القول 
إن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب 
المعيشـــي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا 

توفرت شروط معينة.

غلق المعابر الحدودية

 لا يكبح الاقتصاد الموازي 

في المغرب

تصاعــــــد الجدل مجددا فــــــي المغرب حول غلق معبري ســــــبتة ومليلية حيث 
ــــــم تمكّن من إعادة  كشــــــفت تقارير حديثة أن الخطــــــوة لم تكبح التهريب ول
ترتيب الاقتصــــــاد الموازي، في وقت يتواصل فيه التوتر مع إســــــبانيا التي 

تعتبر المعبرين جزءا من أراضيها.

 لا رقابة هنا

إصدار سندات يؤدي 

إلى تكديس المعروض 

النقدي دون استثمارات

يفاطمة مراكشي الشرفي

دعوة إلى منح تحفيزات 

ضريبية وتمويلية 

وتشجيع الشركات على 

التوسع في المناطق 

المحاذية لسبتة ومليلية

خطوة مهمة ستتابعها 

دول مجلس التعاون 

الخليجي عن كثب

مونيكا مالك
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